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  قطاع الأعمال العاموزارة  
  ٢٠٢٣ لسنة ٤٠رقم  قرار

  قطاع الأعمال العاموزير 
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات      قانون  على  بعد الاطلاع   

  ١٥٩المسئولية المحدودة وشركات الـشخص الواحـد الـصادر بالقـانون رقـم        ذات  
   ؛١٩٨١لسنة 

 ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣العام الصادر بالقانون رقم     وعلى قانون شركات قطاع الأعمال      
   وتعديلاتهما ؛ولائحته التنفيذية

  ١٩٤لبنك المركزى والجهاز المصرفى الـصادر بالقـانون رقـم           وعلى قانون ا  
   ؛٢٠٢٠لسنة 

 بمتابعـة أعمـال البنـوك       ١٩٩٦ لسنة   ٣٤١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 هياكلها التمويلية ووضع برنـامج   والشركات المشتركة ودراسة سبل تطويرها وإصلاح     

  التصرف فى أسهمها المملوكة للدولة أو الأشـخاص الاعتباريـة العامـة أو البنـوك              
  قطاع الأعمال العام ؛أو شركات القطاع العام أو شركات 

 بـشأن ممثلـى الدولـة       ٢٠٠٨ لـسنة    ٦٠٦وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
يرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمـال        والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغ    

  فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها ؛
نظـيم وزارة قطـاع      بت ٢٠١٦ لـسنة    ٨٧٣وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

  الأعمال العام ؛
 بشأن ضـوابط تمثيـل      ٢٠١٦ لسنة   ٢٩وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم        

لمشتركة التى تساهم فيها الشركات القابـضة والتابعـة الخاضـعة           المال العام بالشركات ا   
   وتعديلاته ؛ قطاع الأعمال العامةلوزار

 بشأن ضوابط صـرف  ٢٠١٨ لسنة   ١١٤وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم        
جـالس إدارات الـشركات   مكافآت ممثلى شركات قطاع الأعمال العـام فـى عـضوية م         

   وتعديلاته ؛المشتركة
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  : رقـــــر
  )ولى الأادة الم( 

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار وزير قطاع الأعمال العـام          
   : ، النص التالى٢٠١٦ لسنة ٢٩رقم 

وفى جميع الأحوال لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين للشركات           "
الترشـح كعـضو مـن ذوى        العام   القابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال      

الخبرة فى مجلس إدارة شركة مشتركة أو شركة منبثقة منها أو غيرها من الـشركات               
  " .الأخرى إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الوزارة

  ) الثانيةادة الم( 
  وزيـر قطـاع الأعمـال العـام       من المادة الثالثـة مـن قـرار         ) ٣(يلغى البند   

  ٢٠١٦ لسنة ٢٩ رقم 
  ) الثالثةادة لما( 

  ، صـدوره مـن تـاريخ   ويعمـل بـه   ، الوقائع المـصرية  فى ينشر هذا القرار    
  ٢٠٢٣الأشخاص المخاطبين به توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه بحد أقصى أول يوليو وعلى 

  ٢٨/٣/٢٠٢٣صدر فى 
  وزير قطاع الأعمال العام

  محمود مصطفى عصمت/ م.د
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